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 ة مقدمال                                         

 اولاً : موضوع البحث

ــــي أي دولــــةالنشــــاط الاداري یعــــد  ــــاة ف ــــة، وتمــــاسلمــــا لهــــذا النشــــاط مــــن  عصــــب الحی  اهمی
 تحقیق المصلحة العامة. إلىالخدمة التي ترمي  أوالنشاط  ، كونهالأفرادمباشر بحیاة 

ویتوقـــــف نشـــــاط الإدارة فـــــي اداء مهامهـــــا علـــــى مـــــا تملكـــــه مـــــن وســـــائل ومســـــتلزمات ســـــواء 
ــــــت مادیــــــة أم بشــــــریة أم  ) والتــــــي الإداریــــــةات عمامــــــومــــــن بــــــین هــــــذه الوســــــائل (الإ قانونیــــــة،كان

وایضــــــاح  العــــــام،تســــــییر المرفــــــق  ارادتهــــــا المنفــــــردة بقصــــــدتظهــــــر عنــــــدما تفصــــــح الإدارة عــــــن 
 .القانونمتطلبات تنفیذ 

تســــهیل النصــــوص  إلــــىنلاحظــــه علــــى أرض الواقــــع لابــــد مــــن وجــــود وســــیلة تهــــدف  فممــــا
 أنلغـــــــرض تطبیقهــــــا بصـــــــورة تجعلهـــــــا مطابقــــــة للواقـــــــع العملـــــــي، وبمـــــــا  وتوضـــــــیحهها؛القانونیــــــة 
تكـــــون لهـــــا  أن لـــــذا یجـــــب ،وبتمـــــاس معهـــــم الأفـــــراد إلـــــىتعـــــد الســـــلطة الأقـــــرب  الإداریـــــةالســـــلطة 

 أنعلـــــى  العامــــة،فقــــاً لمقتضــــیات المصــــلحة لهــــا و مســــاحة مــــن الســــلطات تمكنهــــا مــــن أداء أعما
ــــد ، الصــــادرةلا تخــــالف النصــــوص والتشــــریعات  ــــةالســــلطة  فتقیی ــــؤدي  الإداری ــــىی ــــائج ســــلبیة  إل نت

 .الأفرادفي عدم مطابقة القانون للواقع العملي الذي یعیشه 

یجــــــــب أن یكــــــــون لــــــــلإدارة دور فــــــــي اختیــــــــار الطریقــــــــة التــــــــي یــــــــتم بهــــــــا تنفیــــــــذ  ومــــــــن ثــــــــم
بموجــــب هــــذا المبــــدأ یــــتم و  الســــلطات،بــــدأ الفصــــل بــــین لم اســــتناداً و القــــوانین، التشــــریعات وتطبیــــق 

ــــــة وكــــــلٌ حســــــب  ــــــین مؤسســــــات الدول ــــــع الســــــلطات ب فتكــــــون ســــــلطة التشــــــریع  اختصاصــــــها،توزی
ــــــوانین مــــــن اختصــــــاص الســــــلطة التشــــــریع ــــــي المنازعــــــات وإصــــــدار الق یة (البرلمــــــان)، والفصــــــل ف

  التنفیذیة.اختصاص السلطة  وتنفیذ القوانین منللسلطة القضائیة 

ـــــتم تنفیـــــذ القـــــوانین نصـــــت  ـــــى حـــــق الســـــلطة  معظـــــمولأجـــــل أن ی فـــــي  الإداریـــــةالدســـــاتیر عل
ـــــوائح  وضـــــع ـــــةالل وتســـــاهم فـــــي  لتســـــاعد منهـــــا ، التنفیذیـــــةلاســـــیما  والانظمـــــة والتعلیمـــــات، الإداری

ـــــرارات  ـــــذ القـــــوانین والق ـــــأتي التعـــــامیم تنفی ـــــةوت ـــــة  الإداری ـــــة فـــــي عملی ـــــدر كبیـــــر مـــــن الاهمی ـــــى ق عل
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 الأفـــــرادوتمـــــس حقـــــوق  القـــــوانینز و اأن لا تتجـــــعلـــــى  ، الإداریـــــةالتنفیـــــذ وتلبیـــــة متطلبـــــات الحیـــــاة 
 تحت مسوغ  تحقیق المصلحة العامة وتسییر المرفق العام.  وحریاتهم

  البحث ثانیاً: أهمیة

 :بالآتي ایجازهاهمیة كبیرة في الواقع الاداري یمكننا أ الإداریةات عماملإل

ر المرفـــــــق العـــــــام وتســـــــیی ،الإداریـــــــةفـــــــي تســـــــییر الحیـــــــاة  مهمـــــــاً  دوراً  الإداري عمـــــــامالإ یـــــــؤدي-١
ـــــالغ  واضـــــطراد،بانتظـــــام  ـــــر اعمـــــال الإ عمـــــامالإ أننقـــــول  إذولانب ، اســـــتعمالاً دارة الاداري یعـــــد اكث
  دارة.لعجلة الإ والمحرك

 قیام المشرع بعملیة التصحیح التشریعي. إلى الإداریة اتعمامتؤدي الإ أن یمكن-٢

ـــــذ-٣ ـــــات التنفی ـــــة یتطلـــــب مـــــن الســـــلطة  الـــــدقیق لمتطلب ـــــةالقواعـــــد القانونی القیـــــام بإصـــــدار  الإداری
ات تعــــــد وســــــیلة الادارة عمامــــــالإ أنلتســــــهیل عملیــــــة التطبیــــــق، فضــــــلا عــــــن  الإداریــــــةالاعمــــــات 

 النصوص القانونیة اجالا وقواعد محددة للتطبیق. لا تضع فأحیاناً لمتابعة هذا التطبیق 

متطلبــــــات تنفیــــــذ القــــــانون مــــــع متطلبــــــات  ءمــــــةدورا مهمــــــا فــــــي موا الإداریــــــةالاعمــــــات  تــــــؤدي-٤
 الواقع الاداري. 

 مشكلة البحث ثالثاً: 

 -:منها عنها ةلاجابإ البحث لأو هناك جمله من التساؤلات یح

ــــذ القــــوا-١ ــــام الادارة بتجــــاوز حــــدود اختصاصــــها بتنفی ــــة قی ــــر اصــــدارها اعمامــــات فــــي حال نین عب
  القوانین ،والانحراف عن ارادة المشرع. لى تعدیل او تعطیلقد تؤدي ا

ـــــر  عمـــــاموالإ وبـــــین المنشـــــئ والمـــــؤثر عمـــــامكیـــــف یمكـــــن التمییـــــز بـــــین الإ-٢ غیـــــر المنشـــــئ وغی
 ؟المؤثر

  ؟الإداریةات عماماساس حق الادارة بوضع الإماهو -٣
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یبســــــط  أنیتســــــنى للقاضــــــي  وكیــــــف الإداري، عمــــــاممــــــاهي حــــــدود رقابــــــة القضــــــاء علــــــى الإ-٤
ــــــى الإ ــــــل هــــــذه المســــــألة  إذ، الإداري؟  عمــــــامرقابتــــــه عل ــــــة،تحت ــــــ اهمی ــــــى  أنكــــــر اإذف القاضــــــي عل

 .الأفرادبحقوق  أخلفأنه یكون قد ، اللائحیة  أوالصفة التنظیمیة  عمامالإ

ـــــوةمـــــا -٥ ـــــة ضـــــا ق ـــــةطلاع جهـــــات الرقاب ـــــي رقابـــــة  الإداری ـــــة بواجباتهـــــا ف ـــــة وغیـــــر التقلیدی التقلیدی
 ؟الإداریةات عمامالإ

عــــدم وجــــود تنظـــــیم قــــانوني لســــلطة الادارة فـــــي اصــــدار الاعمامــــات والتعلیمـــــات التــــي تســـــهل  -٦
 تنفیذ القوانین،وتسییر المرفق العام. 

 البحث  رابعاً: منهجیة

 الآتیین:للایفاء بمتطلبات البحث سنعتمد المنهجین 

ــــــك مــــــع كــــــل مــــــن فرنســــــا ومصــــــر عبــــــر موازنــــــة نصــــــوص هــــــذه ، المقــــــارن المــــــنهج-: الأول وذل
 القانوني.القوانین واستخلاص الفائدة المرجوة منها لتطویر الواقع 

فقــــه وذلــــك عبــــر تحلیــــل موقــــف التشــــریعات ومــــا یتیســــر مــــن آراء ال التحلیلــــي، المــــنهج-الثــــاني: 
  الدراسة.القضاء لتحقیق أهداف  أحكامو 

 هیكلیة البحث خامساً: 

 :ثلاث فصولمقدمة و  علىموضوع دراستنا  سیتم تقسیمتقدم  عطفاً على ما

وأساســـــــها) والـــــــذي بـــــــدوره  الإداریـــــــةات عمامـــــــ(مفهـــــــوم الإ دراســـــــة الأولل الفصـــــــل أو ســـــــیتن 
ــــــــىینقســــــــم  ــــــــین، المبحــــــــث  عل ــــــــدرس  الأولمبحث ــــــــف(ی ــــــــةات عمامــــــــالإب التعری وذاتیتهــــــــا)  الإداری

) أمــــــا الفصــــــل الثــــــاني وعنوانــــــه الإداریــــــةات عمامــــــ(أســــــاس إصــــــدار الإیــــــدرس والمبحــــــث الثــــــاني 
(حــــــــدود یــــــــدرس  الأولمبحثــــــــین ،  علــــــــى) فینقســــــــم  الإداریــــــــةات عمامــــــــالقانونیــــــــة للإ حكــــــــامالأ(
ات عمامـــــــالإ نفـــــــاذ وتنفیـــــــذالمبحـــــــث الثـــــــاني (یـــــــدرس ) و واثارهـــــــا القانونیـــــــة الإداریـــــــةات عمامـــــــالإ

 علــــــــى) وینقســــــــم الإداریــــــــةات عمامــــــــوالفصــــــــل الثالــــــــث عنوانــــــــه (الرقابــــــــة علــــــــى الإ،  )الإداریــــــــة
ـــــى الإ یـــــدرس الأولالمبحـــــث ،مبحثـــــین  ) امـــــا المبحـــــث  الإداریـــــةات عمامـــــ(الرقابـــــة القضـــــائیة عل
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ـــــــدرس الثـــــــاني ـــــــى الإ ی ـــــــة غیـــــــر القضـــــــائیة عل ـــــــك خاتمـــــــة  ، )الإداریـــــــةات عمامـــــــ(الرقاب ـــــــي ذل ویل
 تتضمن أهم النتائج والتوصیات.

 

 الأولالفصل    

 وأساسها الإداریةات عماممفهوم الإ

ـــــــرة  ـــــــة كبی الحـــــــدیث عـــــــن النشـــــــاط الإداري یوجـــــــب ملاحظـــــــة مـــــــا لهـــــــذا النشـــــــاط مـــــــن أهمی
تحقیـــــــق  إلـــــــىالخدمـــــــة التـــــــي تهـــــــدف  أووذلـــــــك لأنـــــــه یمثـــــــل النشـــــــاط  ،الأفـــــــرادومســـــــاس بحیـــــــاة 

ومـــــن الوســـــائل القانونیـــــة المهمـــــة التـــــي تســـــتطیع الإدارة عـــــن طریقهـــــا تحقیـــــق  العامـــــة،المصـــــلحة 
 .الإداریةات عمامأهدافها هي الإ

ـــــلالاداري مظهـــــراً هامـــــاً مـــــن مظـــــاهر ســـــلطات  عمـــــامویعـــــد الإ هنـــــاك مـــــن یعـــــده  الإدارة، ب
المرفـــــق  لــــلإدارة لتســــییرلأنــــه یصــــدر بــــالإرادة المنفــــردة  ،الإداریــــةامتیــــازا مــــن امتیــــازات الســــلطة 
 العام والحفاظ على النظام العام.

كـــــاللوائح الإداري عـــــن بعـــــض الأعمـــــال القانونیـــــة التـــــي قـــــد تخـــــتلط بـــــه  عمـــــامویختلـــــف الإ 
 التشریعي.التشریعات الفرعیة)، وكذلك عن التفسیر (

تتمثــــــل  عدیــــــدة أركــــــان إلــــــىالإداري بوصــــــفه مــــــن أنشــــــطة الإدارة المهمــــــة یســــــتند  عمــــــاموالإ
وهــــذه الأركــــان لا  الغایــــة،ركــــن و الســــبب ركــــن ل و حــــمالركــــن ل و الشــــك ركــــنركن الإختصــــاص و بــــ

ات مشــــــوبة بعیــــــوب عمامــــــذلــــــك تكــــــون هــــــذه الإ مخالفتهــــــا، وبخــــــلاف أوزهــــــا أو یمكــــــن لــــــلإدارة تج
 للبطلان.تجعلها قابلة 

 عمــــــــاممضــــــــمون الإ وفـــــــق یختلــــــــف الإداریـــــــةات عمامــــــــأن دور الإ إلـــــــىولا بـــــــد أن نشــــــــیر 
وتوجیهــــات تكــــون  مــــراأو  هیــــأةویكــــون علــــى  ،الصــــفة الامــــره ات مــــا یحمــــل عمامــــفهنــــاك مــــن الإ

وهنـــــاك مـــــن  ة،مـــــر الأات عمامـــــویجـــــب علـــــى المخاطـــــب بهـــــا إتباعهـــــا، ویطلـــــق علیهـــــا الإ ملزمـــــة،


